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إنتزاع السلام إعتصاراً من نظام الإبادة
محجوب التجاني

اختتم التجمع الوطني الديمقراطي اجتماعاً هاماً (أسمرا: 15 فبراير 2004) بقرارات تضمّنت قبول اتفاق جدة الذي وقّعه رئيس التجمع مع حكومة السودان (ديسمبر 2003)، على أن يكون "الموقف التفاوضي للتجمع (في محادثات السلام) وفقاً لرؤية التجمع للحل السياسي الشامل" للأزمة السودانية.  إن مغزى هذه الفقرة، التي احتوت خلافاً كان يمكن وقوعه بين الرئيس وأطراف التجمع احتجاجاً على الاتفاق (سودان تربيون: 29 ديسمبر 2003)، تستحق وقفة متأنية من قبل المحللين السياسيين، وكذا مراقبي حقوق الإنسان.
استناداً على مؤتمر التجمع الوطني الديمقراطي للقضايا المصيرية (أسمرا: يونيو 1995) والاجتماعات المتوالية في السنوات اللاحقة، فان قرارات التجمع التزمت بشكل قاطع بالنضال الطويل لمنظمات المجتمع المدني السوداني ونشطاء حقوق الإنسان من أجل إقامة ديمقراطية حقيقية على أسس مباديء حقوق الإنسان الدولية وأيضاً المثلى من قوانين السودان.

على الرغم من أن التجمع لم يكن قادراً على حشد قطاعات كبيرة من المجموعات السودانية المحبطة في مواجهة حكم الإخوان الإرهابي لدرجة تكفي لحمل الطغمة الحاكمة على الاستسلام للإرادة العامة السودانية خلال وقت وجيز من الزمن، فان التجمع يُحسب له الموقف المتين منذ اكتوبر 1989 حين قرّر المعتقلون من السياسيين، النقابيين، والجيش المعارضين لانقلاب الإخوان "استئصال النظام بكافة وسائل النضال الممكنة."

حقيقة الأمر، فالتجمع الوطني الديمقراطي، اهتداءً بتقليد عريق في جهود الاجماع الوطني السوداني، أنّى كانت أنظمة الحكم، لم ينته بعد من أمر النظام، ناهيك عن "استئصاله"، رغم أن طغمة الإخوان حُملت بعجزها على الاعتراف بالتجمع كطرف رئيس في التسوية السياسية لأزمة البلاد. بنفس القدر، لم يكن النظام قادراً على الإطلاق لتحريك محادثات السلام مع الحركة/الجيش الشعبي لتحرير السودان دون أن يلتمس، بطريقة أو أخرى، موافقة التجمع: تواصل الساحة السياسية السودانية التأرجح في بندول عدم التوازن بين القوى الديمقراطية والهياكل القمعية للحكم المركزي، على نحو ما ظل عليه الحال منذ أزمنة الاستقلال.

منذ مؤتمر أسمرا للقضايا المصيرية في 1995 وحتّى الوقت الراهن، فان التجمع لم يغيّر من التزاماته المبدأية نحو الميثاق أو القرارات التنفيذية والسياسية ذات الصلة التي حكمت عمل التجمع، رغم العيوب العديدة في النشاط اليومي ومحدودية قدرات لجان التجمع في الداخل والخارج على حشد الجماهير كنتيجة لغياب الضمانات، إضافة إلى مشكلات مالية وإدارية.

ينص ميثاق التجمع بوضوح على أنه في سبيل تحقيق  ديمقراطية حقيقية، تبادل دوري للسلطة وسلام عادل ودائم في البلاد، فان على نظام حكومة الإخوان في السودان التخلي عن كل أشكال وأساليب الحكم القمعي، وبشكل خاص نظام الفرد الواحد-الحزب الواحد الرئاسي باعتباره أحد الأعراض القاتلة للحكم الديمقراطي في السودان. يتعيّن على النظام أن يلغي، وبشكل نهائي، حالة قانون الطواريء الدائمة والمراسيم الدستورية سيئة الصيت، والمراسيم والقرارات الانقلابية التي أعدّ مسوداتها العقل الناصح للانقلاب، حسن الترابي، خصيصاً من أجل تحصين سلطات تلميذه في السياسة عمر البشير، قائد الانقلاب، على حساب مصالح الجماهير.

تواصل المراسيم الصارخة في عدم دستوريتها هيمنتها على كافة الأوامر التنفيذية والتشريعية بسلطات رئاسية ديكتاتورية تتضمن  على قرارات اقتصادية متهوّرة (صفقات نفط، تصدير حيوانات وقرارات كبيرة أخرى بعيداً عن البرلمان)، معاهدات سياسية ذات شأن (عمليات تكامل رئاسي و/أو اتفاقات أمنية مع دول مجاورة)، أعمال حرب أو إجراء عسكري قاس، من نحو ما كان عليه الأمر في الجنوب، جبال النوبة، ومناطق البجا، وكذا دارفور في الوقت الراهن.

بالمراسيم غير الدستورية لخلافة الاخوان الزائفة، أحكم البشير وثاق العلاقات الأمنية والمالية مع أسامة بن لادن، حماس، الجهاد الإسلامي، حزب الله، وإيران على امتداد العقد الأكثر قسوة من حكمه القمعي، رغم الرفض المتعاظم من المعارضة الديمقراطية، وبذلك جعل البشير البلاد، للمرة الأولى في تاريخها الحديث، محميّة سياسية واقتصادية ترعاها الدولة للجماعات الإرهابية من كل أرجاء المعمورة بالتعاون مع مؤتمر الشعوب العربية الإسلامية الذي سيطر عليه الترابي، الفريق الأمني الذي يرتهن لعلي عثمان محمد طه، وحركة الإخوان المسلمين الدولية.

مؤخراً جداً، تحدّى البشير بسلطة المراسيم الهيئات التشريعية والتنفيذية الخاصة به بقرار رئاسي خاص بالقوات المسلحة "لسحق" ولايات دارفور الثلاث بحملة إبادة جماعية كبرى، دون اعتبار للمخاوف الدولية والوطنية الخاصة بالسلامة والرفاهة المستحقة لأهل دارفور الأبرياء.

للمفارقة، فان ذات المراسيم الدستورية التي وفّرها المفكّر الايديولوجي للجبهة القومية الإسلامية، حسن الترابي، لتلميذه في السياسة كيما يُخرس بوحشية، في غياب رقابة شعبية، أدنى معارضة للنظام، حتّى وإن كانت تظاهرات مدرسية أو اجتماعات نقابية، قد ارتدت بحسم على السيّد الترابي على يد صبية الانقلاب "في مطلع عقدهم الثاني"، بينما احتدم صراع القوى بين الجماعتين بما يضر ب "المشروع الحضاري" للإخوان. ما أصوب المثل العربي السائر الذي يقول "على نفسها جنت براقش".

أيّاً كان الأمر، فقد جاء استبداد المراسيم بمردوده على المأزق الراهن للنظام إذ أنه يحاول السيطرة على التعقيدات المتزايدة للأزمة في السودان بالتكتيكات "المراوغة" في عملية سلام يسوسها بالكاد. من بين هذه التكتيكات باهظة الثمن، التوقف المفاجيء عن المفاوضات عندما تمّ وضع قضية أبيي الحسّاسة على الطاولة - الذي اقترن بالهجمات العنيفة للنظام التي تمزّق إرباً أرواح وممتلكات مليون إفريقي في دارفور عن طريق الغارات الجوّية المكثّفة والهجمات البربرية للمليشيات - التي كانت محل إدانة قويّة من قبل المجتمعات المدنية والحكومات الديمقراطية في العالم.

تحت هذه الظروف المريعة، فان مطالبة عضو الكونغرس المحترم دونالد باين، عضو اللجنة الفرعية الخاصة بإفريقيا في الكونغرس، وزميله توماس تاكريندو عن ولاية كولورادو، الرئيس بوش "التحقيق في حجم التورّط، المباشر أو غير المباشر، لمسئولين سودانيين كبار في دعم الارهاب والمجموعات الإرهابية خلال العقد المنصرم" كانت مطالبة جاءت في الوقت المناسب حقّاً.

تقول مطالبة عضويّ الكونغرس المؤرخة في 5 فبراير، ". . . يجب علينا أن نؤكّد على أن أولئك الأفراد الذين تورّطوا في الماضي أو الحاضر لا ينبغي السماح لهم بالهروب من العدالة." تضمّنت أسماء هؤلاء الأفراد بجانب النائب الأول للرئيس، على عثمان محمد طه، غازي صلاح الدين، وعوض الجاز كوزراء هامين للنظام، مطرف صديق، نافع علي، صلاح عبد الله، قطبي المهدي، الهادي النكاشا، عبد الكريم عبد الله، أسامة عبد الله، جمال جمعان، عماد الدين حسين - وجميعهم مسئولون أمنيون كبار بجهاز الاستخبارات الداخلية أو الخارجية سييء الصيت لحكومة السودان.

كما كان متوقعاً، جاء رد فعل الحكومة لا عقلانياً لحد البؤس، "مستنكرة على عضوي الكونغرس" الحق في مطالبة رئيسهم بتحقيق بافتراض أن عضوي الكونغرس المحترمين "لا يملكان حق مطالبة رئيسهم بالتحقيق في أعمال للإرهاب!" تعليقات وزير عدل النظام، الدرديري، ووزير الخارجية مصطفى إسماعيل جاءت في وقت يدرك فيه العالم بأسره أن البيت الأبيض والكونغرس الأمريكي قد تعهّدا مع غالبية أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة بملاحقة الإرهاب وأولئك المتورطين في أعمال إرهاب في أوثق تعاون ممكن مع الحكومات الوطنية والهيئات الإقليمية المناهضة للإرهاب.

ألم تدّعي حكومة السودان أنها الآن نظام مناهض للإرهاب؟ ألا يكون من الأفضل لهذه الحكومة أن تكشف عن صلاتها بالإرهاب من خلال تحقيق قضائي مستقل وعلني باحترام لائق للإرادة العامة السودانية المتشوّقة لتقديمهم للمحاكمة عن جرائم ضد الإنسانية، بدلاً عن الشجب اليائس للمطالبة المسئولة لعضوي الكونغرس بالتحقيق في الجرائم المزعومة استناداً على سلطة البيت الأبيض؟ كيف يمكن للرفض المتعجّل لإتهامات عضوي الكونغرس من قبل وزيري العدل والخارجية في حكومة السودان أن يعين في كفالة المحاكمة العادلة للمسئولين المتهمين حين تدخل اتفاقية السلام حيّز التنفيذ؟

إن نفس المسئولين محل التساؤلات الذين اندفعوا بشكل محموم للتعاون مع الاستخبارات الأمريكية عقب هجمات 11 سبتمبر المروعة ضد ممتلكات الولايات المتحدة وسلامتها العامة، ينقلون أسرار أسامة بن لادن في السودان (التي ما عرفها السودانيون أو تجاوزوا عنها على الإطلاق)، ويكشفون التورّط الدامغ لطغمتهم الحاكمة من الإخوان مع الإرهابيين طوال العقد المنصرم، لم يعوا بعد الدرس المستوجب من طلب عضوي الكونغرس من رئيسهم: فالتعاون مع ضحايا الإرهاب لوقف الإرهاب بواسطة إرهابيين سابقين ليس سبباً، بأي معيار أخلاقي أو ديني أو علماني لائق، لإستثناء المتواطئين مع الإرهاب من التطبيق الواجب للقانون. و يا له من درس مدهش!

سواء أكان هذا التطبيق المستحق للعدالة قد تمّ الحث عليه من قبل المتميّزين تانكريدو ودونالد باين، وهما مناصران قديمان لضحايا الحرب في السودان في مواجهة الحكم المركزي السييء للشمال، أو تمّ السعي له بواسطة التجمع الوطني الديمقراطي وشعب السودان، كما هو الحال منذ يونيو 1989 دونما أية استجابة من المسئولين المعنيين، فهو ليس محل خلاف. يتعيّن على العدالة أن تسود في نهاية الأمر، والمشاركة في، أو الإطلاع بمفاوضات السلام، لا يكفي لإعفاء علي عثمان وفريقه الإرهابي من المسئولية الصارمة عن كافة الجرائم التي جرى اقترافها ضد الانسانية في السودان أو أي مكان آخر، بما في ذلك محاولة الإعتداء البشعة ضد حياة الرئيس حسني مبارك في أديس أبابا في يونيو 1995.

إن متاعب نظام الإخوان الإستبدادي تتفاقم أكثر بدخول التجمع الوطني الديمقراطي في عملية المفاوضات. و"الموقف التفاوضي" للتجمع ينص على إلتزام صارم بميثاق ومقررات التجمع الوطني الديمقراطي (1995 - 2004): إن اللعبة لا تّدار وفقاً لقوانين الإخوان.

مقررات التجمع الوطني الديمقراطي (1999 وما بعده) تطالب بثبات بالتحوّل الفوري "عبر إلتزام مبدئي بالمناخ المؤاتي للسلام" لحكم  انتقالي ديمقراطي لضمان التمتّع الكامل بممارسة مباديء حقوق الإنسان الدولية، وبصفة خاصة الحق في التنظيم السياسي والنقابي والتجمّع السلمي، الكفالة التامة لحريات الصحافة، التعبير، والتنقّل، إلخ.، ونظام عدلي يخلو من إشراف الحكومة على القضاء أو نقابة المحامين إضافة إلى إلغاء قانون النظام العام، القانون الجنائي، قانون العقوبات، قانون الأحوال الشخصية، وغيره من ترسانة القمع المدني والعسكري للنظام.

نظرياً، فان مقررات التجمع الوطني الديمقراطي الخاصة بحق الجنوب والمناطق المهمّشة الأخرى في ممارسة تقرير المصير، أنظمة إدارة لا مركزية، واتفاقيات مجازة ديمقراطياً حول الثروة والسلطة بالإجماع الوطني جرى اعتمادها بشكل عام ضمن بروتوكول ماشاكوس للسلام. وبأية حال، ستيعيّن الانتظار حتّى نرى ما إن كانت لجنة التجمع-الحكومة لمتابعة السلام الخاصة باتفاق جدّة ستتمكن من اللحاق بخطى المفاوضات المندفعة في نيفاشا لإختتام المحادثات الصعبة باتفاق سلام مفصّل يحظى بالتأييد الوطني و"الدستوري".

على مندوبي التجمع، يقودهم فاروق ابوعيسى رئيس اللجنة الدستورية والقانونية للتجمع، أن يُدخلوا المباديء الدستورية والقانونية كاملة النضوج للتجمع التي تلمّسها بروتوكول ماشاكوس في الحدود العامة "ربّما" إلى متن  الهيكل المجاز لإطار نيفاشا. إن إلحاق قانونيي التجمع الوطني الديمقراطي بطاولة التفاوض يمثّل إضافة لساسة وقانوني التجمع وأيضاً الحركة/الجيش الشعبي لتحرير السودان الذين يطالبون الحكومة الإعتراف بالاستقلال الكامل للقضاء، القوانين الديمقراطية، ونظام عدلي قائم على مباديء حقوق الإنسان الدولية.

بشكل حتمي، فان لجنة التجمع-الحكومة الخاصة بالمتابعة تجد نفسها في حالة تناقض في ما يتعلق بعدد من القضايا الكبيرة للدولة. على رأس هذه القضايا، إصرار التجمع على أن يعيد، عبر خطوات إجرائية عاجلة، حكم القانون، التداول الدوري للسلطة، و"تفكيكاً سلمياً" لنظام الإخوان الإستبدادي. في الجانب الآخر تجاهد الحكومة للحفاظ، بقدر الإمكان، ب "نصيب أسد" في التأثير السياسي والاقتصادي على الدولة.

هذه الحصة، أو "النصيب"، تمّ إدراجها إلى حدٍ ما "مباديء متفق عليها" وفق نصوص جدة الخاصة باقتصاد السوق الحر (حيث الهيمنة لرجال الأعمال من الإخوان )، قوات جيش وأمن لا يتم المساس بها (حيث السيطرة لكبار الضباط من الإخوان)، وشكل رئاسي للحكم (يواصل فيه عمر البشير وطغمته العسكرية فرض مراسيم الترابي بالحديد والدم).

مع ذلك، فان اتفاق جدة قد "أُعيد ترتيبه" وفق مقررات التجمع لتحمّل مراجعات لا بدّ منها طالما سيكون الموقف التفاوضي للتجمع محكوماً "بميثاق التجمع ومقرراته الأخرى". وفي غياب الصياغة الواضحة في نصّ اتفاق جدة فان قوّة مثل هذه المراجعات ستعتمد بشكل كبير على كفاءة العناصر المتفاوضة في كلا الطرفين، القانونيين في التجمع الوطني الديمقراطي والحكومة للتأثير على تفسير النصّ.

الأكثر أهمية، أن ميزان التفاوض سيعتمد بشكل أكبر على إمتلاك التجمع لمقاومة شعبية ضد خطط الحكومة للإنحراف بعملية السلام بإتجاه مصالحها الخاصة. علاوة على ذلك، فان المراوغة التي عُرفت بها حكومة السودان ربما تعيق لجنة المتابعة من المشاركة الفعّالة في المفاوضات. ولهذا السبب يصبح أمراً شديد الأهمية بالنسبة للتجمع تأمين الدعم المتين من قبل وسطاء السلام لتمكين اللجنة من إنجاز عملها.

مجال آخر للتنازع داخل لجنة التجمع-الحكومة يتعلّق بالحالة الأمنية للبلاد والاتفاق العسكري الذي جرى توقيعه سلفاً بين الحكومة والحركة/الجيش الشعبي لتحرير السودان. إن لجنة في التجمع خاصة بالتنظيم يرأسها الفريق عبد الرحمن سعيد، نائب رئيس التجمع وقائد القيادة الشرعية للقوات المسلحة السودانية (التي أسّسها بداية الراحل الفريق فتحي أحمد علي لإعادة الحكم الديمقراطي الدستوري، وكذا إعادة ضباط الجيش والشرطة الذين قام الإخوان بتصفيتهم بالآلاف منذ انقلاب يونيو) عُهد إليها تعزيز أداء التجمع مع الجولة القادمة من محادثات السلام.

ستقوم اللجنة "باستعراض الظروف العسكرية في ضوء التطورات الجديدة، لا سيما الاتفاق حول الترتيبات الأمنية خلال فترة الانتقال (نيفاشا: 26 سبتمبر 2993) والتقرير المفصّل لقائد الحركة الشعبية د. جون قرنق حول المسألة، إضافة إلى العضوية الجديدة لحركة تحرير السودان في دارفور والحاجة للتنسيق بين الجبهتين الشرقية والغربية." إن طبيعة اللجنة التنظيمية ومهامها تتعارض بشدّة مع هوس الحكومة بالعمل العسكري الغليظ، الهيمنة الكاملة على القوات المسلحة، مشروعية قوات الدفاع الشعبي  والمليشيات الأخرى، والاستعداد العنيد "لاستخدام قوات الدفاع الشعبي، التي اصطفاها الله، للحفاظ على حكم الشريعة"، على نحو ما تغنى به مراراً عمر البشير متعهّداً بإراقة المزيد من دماء الخصوم السياسيين أمام مجموعات مؤيديه.

من الواضح أن جولة السلام القادمة بين حكومة السودان والحركة/الجيش الشعبي لتحرير السودان يمكن لها أن تتجّه نحو خلافات حادة بين وسطاء الايغاد (الذين أهتموا بالتقريب بين الطرفين المتفاوضين لتأمين نتائج إيجابية فعّالة في المدى القريب باستخدام استراتيجيات الجزرة -العصا الأمريكية)، الرغبة المراوغة لدى حكومة السودان لإنتزاع نوع ما من التفويض المستمر لحكم الشمال بديمقراطية زائفة تخلف الحكم المتعثر للخلافة الزائفة، ودخول التجمع الوطني الديمقراطي في المعادلة بخمس عشرة سنة من التصميم السياسي لتذويب استبداد الإخوان باعتباره شرطاً هاماً لإقامة حكومة السودان الجديد لحقوق الإنسان مع شريكي وتوأمي التجمع الحركة/الجيش الشعبي لتحرير السودان ويوساب (إتحاد الأحزاب السودانية الإفريقية)، إضافة إلى المعارضين الديمقراطيين الآخرين. إلى أي حد يمكن للتناقضات أن تفضي إلى اتفاق وطني من أجل ديمقراطية حقيقية ودستورية تقوم على حقوق الإنسان الدولية، هو سؤال علينا أن ننتظر للحصول على أجابة له.

حتّى الآن، ظلت مصر على مبعدة، تراقب بانتباه السيناريوهات المتضاربة بينما تقوم بتعزيز روابطها مع طاغية الجيش، عمر البشير، باتفاقيات تكامل، تشابه تلك التي أنجزتها مع النميري، ربما تنتهي كالعادة إلى حرية الدخول أو رفض الدخول الغاضب للمطارات في كلا البلدين من دون تحقيق الوحدة السياسية والاقتصادية التي طالما اشتاق إليها بإخلاص الوحدويون الديمقراطيون في كلا البلدين. "لا سبيل إلى مشروع وحدة فوقية، حتّى وإن عملت كافة الحكومات من أجلها" قالها السودانيون في 1970 لوحدة النميري-القذافي-السادات الثلاثية ولتكامل النميري-مبارك، كما هم يشاهدون الآن اتفاقية البشير-مبارك الخاصة بالتأشيرات.

على خلاف مصر ودول الجامعة العربية الأخرى التي آثرت الوقوف مع حكومة السودان مفضّلاً على الوقوف بجانب المعارضة الديمقراطية السودانية، يلاحظ مراقبون عديدون أن أرتريا تواصل إحراز "احترام وتقدير كبيرين من التجمع الوطني الديمقراطي" على نحو ما أكّد عليه البيان الختامي، بصرف النظر عن الاتهامات المؤسفة والعدائيات المتصاعدة من قبل طغمة الإخوان واجتماعات القمة التي تنشدها مع اليمن واثيوبيا ضد القيادة الأرترية.

محادثات السلام الجارية وآفاق السلام الدائم
أهمية قصوى لإشراك أطراف النزاع الأخر
وتضمين عنصر حقوق الإنسان

في يوليو 2002 وقّعت حكومة السودان والحركة،الجيش الشعبي لتحرير السودان بروتوكول ماشاكوس في نيروبي. وبموجب البروتوكول اتفق الطرفان على وقف لإطلاق النار في اتجاه البحث عن اتفاق نهائي للسلام. المحادثات التي ترعاها مجموعة ايغاد اقتصرت على طرفين فقط هما الحكومة والحركة الشعبية. بينما تقول الأخيرة إنها تتشاور مع قوى المجتمع المدني في الجنوب تقف الحكومة باستمرار حائلاً دون مشاركة المجتمع المدني في الشمال أو القوى السياسية فيه. ومع أن بروتوكول ماشاكوس تضمن على إشارة تقول بأن مسألة حقوق الانسان يتعين ضمانها في اتفاق السلام المرتقب إلا أن جولات التفاوض اقتصرت -حتّى الآن على الأقل- على مسائل تقسيم الثروة والسلطة والحدود والترتيبات الأمنية، على الرغم من الأهمية القصوى لتضمين عنصر حقوق الإنسان في أي اتفاق ومنحه اهتماماً رئيسياً.

أمكن خلال الأشهر الماضية إحراز اختراقات في عدد من القضايا التي ظلت محل خلاف في المحادثات بين الحكومة السودانية والحركة/الجيش الشعبي لتحرير السودان التفاوض، تحت رعاية مجموعة ايغاد وأصدقائها. ومع ترحيب المنظمة السودانية السودانية لحقوق الإنسان - القاهرة بما تم إحرازه من تقدم في المفاوضات، إلا أنها تجد نفسها قلقة من إستمرار التفاوض بشكل ثنائي وقصره على قضية الحرب في جنوب السودان وحده. ومع إدراك المنظمة لحقيقة أن هذه الحرب مثّلت أحد الجوانب الأكثر مأساوية للأزمة في السودان، ومع ترحيبها بأي اتفاق ينهي هذه الحرب، إلا أنها تعتقد بأنه لا أمل في سلام واستقرار عادل ودائم في البلاد بدون تحقيق تسوية سياسية شاملة وجذرية للأزمة.

في 25 سبتمبر الماضي وقّع الطرفان في نيفاشا على اتفاق حول الإجراءات الأمنية أثناء الفترة الانتقالية. تناول الاتفاق جملة من القضايا منها وضع الجيشين، وقف إطلاق النار، إعادة نشر القوات وحجمها والتنسيق بينها.

فيما يتعلق بوضع الجيشين قال الاتفاق إنه في حال جاءت نتيجة الاستفتاء حول تقرير المصير بخيار الوحدة، فسوف يتم تكوين "جيش المستقبل في السودان" من القوات المسلحة السودانية والجيش الشعبي لتحرير السودان. ولمّا كانت القوات المسلحة السودانية بشكلها الراهن لا تمثل جيشاً قومياً، ولا يمكن أيضاً اعتبار الجيش الشعبي بدوره جيشاً يمثّل التنوع الإثني الموجود في الجنوب فسوف يصبح "جيش المستقبل" الذي يتحدث عنه الاتفاق جيشاً حزبياً عقائدياً لا يعبر عن الوطن. ومن الواضح أنه لن يصيب أي تغيير بنية القوات المسلحة السودانية أو الجيش الشعبي في حال جاءت نتيجة الاستفتاء لغير صالح الوحدة. ويعني هذا أن تظل القوات المسلحة السودانية قوة عسكرية تمثل التيار الإسلامي الحاكم، وأداة يستخدمها النظام الحاكم في قهر وإخضاع المخالفين له.

تقول الفقرة (د) من البند (1) في الاتفاق "لن يكون للقوات المسلحة الوطنية تفويض داخلي في ما يتعلق بالقانون والنظام، ما عدا في حالات الطواريء المنصوص عليها دستورياً". ولمّا كانت حالة الطواريء معلنة باستمرار، دون أن تتوفر مؤشرات إلى إلغائها، فسوف يستمر استخدام القوات المسلحة في أعمال قمع واضطهاد المخالفين للنظام.

وتقول الفقرة (د) من البند (3) -إعادة الإنتشار- "تتعهد الحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان، باستيعاب السودانيين الجنوبيين المسرحين من العاملين حالياً في القوات المسلحة السودانية بجنوب السودان، في المؤسسات الحكومية لجنوب السودان إسوة بالجنود المسرحين من الجيش الشعبي لتحرير السودان". لا توجد أية إشارة في الفقرة أو الاتفاق إلى مصير آلاف الجنود والضباط الذين جرى تسريحهم من الخدمة في القوات المسلحة السودانية تعسفياً ولكونهم لا يتفقون مع النظام الحاكم فكرياً. وتكشف الفقرة (د) عن نية النظام الحاكم في الشمال تسريح الجنوبيين العاملين في قواتها المسلحة، ما يعني أن تصبح هذه القوات أكثر حكراً للإسلاميين. كما أن النص على استيعابهم في مؤسسات حكومية في الجنوب وليس في جيش جنوب السودان يعني من جانب حرمانهم من مواصلة العمل الذي احترفوه، ويعني من جانب آخر حرص الجيش الشعبي لتحرير السودان بدوره على عدم تغيير تركيبته وهويته.

تقول الفقرة (أ) من البند (7) إنه "لن يسمح لأية مجموعة مسلحة متحالفة مع أي من الطرفين بالعمل خارج القوتين". ويعني هذا نية الطرفين على الاحتفاظ بالمليشيات والمجموعات المسلحة التي كان يجري استخدامها في الصراع، وهي نية تعبر عن عدم إطمئنان وثقة الطرفين في اتفاق السلام الذي سيتم التوصل إليه.

لم يعالج اتفاق الإجراءات الأمنية وضع قوات الأمن والشرطة، وقال بان "البنى والترتيبات التي تشمل كل أجهزة الأمن والنظام، وعلى وجه الخصوص الشرطة وأجهزة الأمن الوطني، ستكون جزءاً من ترتيبات اقتسام السلطة".

وفي 4 يناير توصلت الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان إلى اتفاق حول تقاسم الثروة أثناء الفترة الانتقالية. وبموجب الاتفاق اتفق الطرفان على تقاسم ايرادات النفط بنسبة 50 في المائة لكل منهما، وعلى أن تقوم الحكومة في الشمال بتخصيص نسبة مساوية من الإيرادات غير النفطية التي تجمع في الجنوب لحكومة جنوب السودان. إلى ذلك اتفق الطرفان على إنشاء نظامين مصرفيين في السودان خلال الفترة الانتقالية، حيث يقوم نظام مصرفي إسلامي في الشمال ونظام مصرفي غير إسلامي (أو عادي كما أسماه الاتفاق) في الجنوب.

تعتقد المنظمة أن ما تضمن عليه الاتفاق من إنشاء نظاميين مصرفيين أحدهما إسلامي في الشمال والآخر علماني في الجنوب، مقترناً مع مؤشرات عديدة أخرى وتصريحات للمسئولين الحكوميين، تكشف عن الوجهة التي ستنتهي إليها المفاوضات، وهي تمكين النظام القائم من الشمال وإطلاق يده في تنفيذ برنامجه الإسلامي غير الديمقراطي في الشمال، وتمكين الحركة الشعبية لتحرير السودان من الجنوب. وتعتقد المنظمة أن مثل هذه النتيجة ستمثل صدمة وخيبة كبيرة لآمال وطموحات السودانيين وقواهم الديمقراطية التي نجحت في تلمّس جذور الأزمة السياسية في البلاد والاتفاق حول سبل معالجتها. وكما جاء في ميثاق التجمع الوطني الديمقراطي فان لا يمكن تحقيق سلام حقيقي إلا "على قواعد الديمقراطية وحق المواطنة والعدالة واحترام حقوق الإنسان"، وبدون التأكيد على "الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية الاجتماعية والثقافية المتمثلة في حق الحياة وحرية التنظيم والفكر والعقيدة والتعبير والنشر والتنقل وضمان حقوق الإنسان المنصوص عليها في المواثيق الدولية."

وكما أدركت هذه القوى عن صواب في ميثاقها فلا بد من تأسيس السلام على مبادي هامة منها:

"أ-استقلال القضاء وسيادة حكم القانون والفصل بين السلطات، ب- استقلال مؤسسات التعليم العالي ومراكز البحث العلمي، ج- استقلال الحركة النقابية وبقاؤها موحدة وديمقراطية، د- قومية القوات المسلحة والشرطة والقوات النظامية الأخرى، هـ- قومية أجهزة الإعلام المسموع والمرئي بما يعكس التنوع الثقافي والطبيعة السياسية والدينية للمجتمع السوداني".

فوق ما سبق فمن غير الممكن البحث عن سلام واستقرار في ظل وجود كافة القوانين المقيدة للحريات، وفي ظل استمرار تقييد الحريات الأساسية، ومن دون محاسبة ومحاكمة كل من قام بإساءة استخدام السلطة وإلحاق الأضرار البالغة بالمواطنين المدنيين وبموارد البلاد، ومن دون تسريح المليشيات القائمة ونزع سلاحها.

وترى المنظمة إن الحق في الحكم الذاتي أو الحق في تقرير المصير يتعيّن كفالته لأية مجموعة اقليمية وأن لا يتم قصره على مجموعة دون أخرى، أو وقفه على على من يسعون إليه بالسلاح.

ولئن كانت محادثات السلام الجارية قد أهملت منذ انطلاقها إشراك الأطراف السياسية المعنية الأخرى، ترى المنظمة أهمية أن تكون هناك مشاركة لهذه الطراف، وأن يكون لها وجود في التوقيع عليه.

لقد أدت جهود الوسطاء في محادثات السلام إلى إحراز وقف لإطلاق النار في الجنوب خلال الأشهر العشرة الأخيرة، وأستطاع المدنيون خلال هذه الفترة أن يعيشوا -ولأول مرة- فترة من السلام والهدوء، غير أن حجم الصراع العسكري والمعاناة البشرية إتسع بشكل غير مسبوق في غرب السودان حيث تشن قوات الحكومة والمليشيات الموالية لها حرب إبادة ضد المجموعات الافريقية في المنطقة. إلى ذلك لم يعرف شرق السودان الاستقرار، فيما تواصلت الانتهاكات اليومية للحقوق والحريات في سائر أنحاء البلاد. إن أزمة الحكم القائمة في البلاد وغياب الديمقراطية كانا ولا يزالان وراء المظالم والتهميش الذي يلحق بمناطق عديدة من البلاد، ما يعني إن أية معالجة لا تمس جوهر الأزمة ولا تفضي إلى نظام ديمقراطي حقيقي، وأية مفاوضات للسلام لا تستوعب كافة الأطراف لن تحقق الاستقرار أو السلام الحقيقي.

إن المنظمة السودانية لحقوق الإنسان - القاهرة مع تقديرها للجهود التي يبذلها الوسطاء لتسريع الوصول إلى اتفاق للسلام، إلا أنها تنبّه إلى خطورة أن يؤدي ذلك التسريع الى إتفاق مبتسر لا يعالج كافة القضايا، ولا يشارك فيه كافة الأطراف. وتشير المنظمة في هذا الصدد إلى تجربة اتفاقية أديس أبابا التي وُقعت في مارس 1972 بحضور المنظمة الإفريقية ومجلس الكنائس العالمي والتي لم تعمّر طويلاً بسبب اقتصارها على طرفين فقط، وبسبب إغفالها للعديد من القضايا الهامة.

وترى المنظمة أن أي اتفاق نهائي على وقف إطلاق النار لا بد من رعايته دولياً بواسطة قوات حفظ سلام دولية وليس من قبل فرق مراقبة من قبل الإيغاد، أو قوات مشتركة للطرفين، على نحو ما تقول الحكومة في السودان. إن مهمة الفصل بين جيشين ظلا يحاربان بعضهما البعض لعشرين عاماً لهي مهمة لا تتيسر لفريق من المراقبين الدوليين بل تستدعي قوات حفظ سلام دولية لها الإمكانيات والوسائل اللازمة لإنجاز عملها. وحسب علم المنظمة فان دولاً عديدة قد بادرت للتعبير عن رغبتها في المشاركة في حفظ السلام في السودان عند الوصول لاتفاق نهائي. ولا تجد المنظمة تفسيراً منطقياً لخشية حكومة السودان من فكرة السماح لقوات دولية بتولي مهمة الحفاظ على السلام.

يجدر بالذكر إنه وفقاً لايغاد ستقوم ثلاثة فرق بمهمة مراقبة اتفاق وقف اطلاق النار خلال الفترة الانتقالية التالية للتوقيع على اتفاق سلام. تتكون هذه الفرق الثلاثة من: فريق مراقبة مشترك (JMC)، وفريق دولي للإشراف على تنفيذ الاتفاق (تقوم مجموعة منه حالياً بالإشراف على اتفاق وقف اطلاق النار في جبال النوبة)، ووحدة مراقبة خاصة بحماية المدنيين (CPMT) جرى اعتمادها كمبادرة أمريكية عقب اتفاق مارس 2002.

تدعو المنظمة الحكومة السودانية وأجهزة أمنها إلى التوقف فوراً عن إضطهاد المخالفين سياسياً واعتقالهم، وإلى تمكين نشطاء المجتمع المدني السوداني من مناقشة الموضوعات المتعلقة بمحادثات السلام. وترى المنظمة أنه في الوقت الذي تتفاوض فيه الحكومة مع الحركة/الجيش الشعبي لتحرير السودان حول اتفاق للسلام ينهي الحرب الأهلية، يتعيّن إتاحة الحرية للسودانيين كافة للمشاركة في مناقشة مستقبهم. إن مواصلة حكومة السودان مصادرة حرية التنظيم والتعبير، واستمرارها في التضييق على نشطاء المجتمع المدني والخصوم السياسيين لا تحمل تفسيراً آخر سوى نية الحكومة في حرمان المجتمع المدني في الشمال من حقه في المشاركة في تقرير مستقبل بلده. ولقد سجلت الفترة الماضية انتهاكات خطيرة في كافة المجالات (راجع تقرير حالة حقوق الإنسان).

إن سجل حكومة السودان في مجال انتهاك الحقوق والحريات غير محل خلاف، كما أن سجل الحركة،الجيش الشعبي ليس بدوره فوق الشبهات. من ثم، فمن غير المتوقع أن يسعى أي منهما إلى أن يشتمل اتفاق السلام على مبدأ المحاسبة حول الانتهاكات الخطيرة والجرائم التي جرى اقترافها خلال الفترة السابقة، مهما كانت جسامتها. لكن يتعيّن على الوسطاء والمجتمع الدولي العمل من أجل تحقيق مبدأ المحاسبة حول الجرائم الشنيعة التي أُرتكبت خلال الفترة السابقة، كما يتعيّن إقامة آليات للبحث والتقصي والتوثيق في الانتهاكات الجسيمة. في غياب هذا المبدأ، ومن دون رد الحقوق للضحايا، فإن سيادة حكم القانون ستظل محل تهديد في حال التمس الضحايا حقوقهم بشكل فردي أو انتقامي. وترى المنظمة أن أبرز الانتهاكات الخطيرة التي يتعيّن عدم إهمال التحقيق فيها تتضمن:

- الهجمات المتعمّدة أو التي تُشن دون تمييز ضد المدنيين، وعمليات القتل خارج نطاق القضاء

- التهجير القسري والتعسفي للمدنيين، وعدم مد يد العون للمهجّرين

- تشويه المدنيين خلال النزاع وتعذيب المتهمين بكونهم خصوم

- عمليات الاختطاف والتوقيف التعسفي والاعتقال المطوّل والمحاكمات الجائرة.

وتلفت المنظمة نظر طرفي التفاوض، ومجموعة ايغاد، وأصدقائها، وبصفة خاصة الولايات المتحدة، المملكة المتحدة والنرويج (الترويكا)، إلى أهمية إيلاء الاهتمام اللائق بمسألة حقوق الإنسان في أي اتفاق يمكن التوصل إليه. وتشير المنظمة بوجه خاص إلى عدد من الحقوق الأساسية التي يتعيّن احترامها وحمايتها في أي اتفاق سلام يمكن الوصول إليه، وهي:

احترام الحق في الحياة: لقد ارتكب طرفا التفاوض أثناء حربهما الطويلة -بدرجات متفاوتة- أعمال قتل خارج نطاق القضاء بحق الألاف من المدنيين. ونفذت الحكومة  حملات إبادة وتطهير عرقي في مناطق مختلفة من جنوب السودان وجبال النوبة. ويتعيّن أن يلتزم الطرفان إلتزاماً قاطعاً بأن لا يعودا إلى استهداف المدنيين، وأن يحترما في كل وقت حقوق الإنسان الدولية والقانون الدولي. يتعيّن أن يتضمن هذا على إلتزام قوي من قبل الطرفين بالسيطرة على مليشياتهما، تسريحها، واستيعابها في الخدمة المدنية.

الحق في الحرية والأمان: إن ملايين السودانيين الذين دفعوا ثمن الحرب الأهلية هم في حاجة ماسة للإحساس بالحرية والأمان. ويتعيّن على الطرفين التعهد بصيانة وحماية الحياة الإنسانية والكرامة والأمان لكافة السودانيين. يعني هذا إنشاء أنظمة مدنية للإدارة عبر انتخابات ديمقراطية لكفالة المحاسبية، إضافة إلى إحداث ديمقراطية حقيقية في القوات النظامية.

الحق في اجتناب التعذيب، المعاملة والعقوبة القاسية المحطّة بالكرامة، بما فيها عقوبة الإعدام: لقد أرتكبت أطراف الصراع، وبصفة خاصة حكومة السودان، الكثير من الفظائع منها التعذيب والبتر والاغتصاب والإسترقاق بحق المدنيين. كما ضلعت أجهزة الأمن الحكومية في تعذيب آلاف المخالفين سياسياً والناشطين دون مساءلة. وتشتمل القوانين المعمول بها، ومنها قانون العقوبات السوداني، على نصوص تجيز العقوبات القاسية والمحطة بالكرامة كالجلد والبتر والشنق والصلب. ويتعيّن أن يتضمن أي اتفاق للسلام على إلغاء مثل هذه الممارسات وتجريمها، وأيضاً على ضرورة محاسبة كافة الذين قاموا باقترافها خارج نطاق القضاء بواسطة قضاء مستقل.

الحق في عدم الاعتقال اعتباطياً، أو إنكار الحق في المحاكمة العادلة: لقد جرى خلال السنوات السابقة اعتقال آلاف الأشخاص اعتباطياً، وحبسهم لفترات مطوّلة دون توجيه تهم لهم. كما جرى تقديم المئات إلى محاكم إيجازية تفتقر إلى أبسط مقومات العدالة. يتعيّن النص بصراحة على عدم جواز الاعتقال الاعتباطي، وأن يتم تمكين المتهمين في أية قضايا من حقوقهم الأساسية في الاتصال بذويهم والحصول على المساعدة القانونية والمثول أمام محاكم طبيعية مستقلة استقلالاً تاماً عن السلطات التنفيذية.

الحق في حرية التعبير والتنظيم والتجمع السلمي: لقد ظلت الحكومة القائمة تنكر باستمرار هذه الحقوق الأساسية، تقتاد منتقديها للسجون والتعذيب، تصادر الصحف وتكمّم الأفواه وتقمع كل محاولة لانتقاد سياسات الحكومة. إن حرية التعبير عن الآراء والأفكار، بما فيها الموضوعات المتعلقة بالحرب والسلام ومستقبل البلاد، يتعيّن كفالتها واحترامها، كما يتعيّن إطلاق سراح كل من معتقل بسبب ممارسته لأحد هذه الحقوق الأساسية.

الحق في عدم التمييز على أساس العرق أو الدين أو النوع: إن سياسات قهر مجموعات وفئات معينة ومحاولة اخضاعها لما تدين به المجموعة الحاكمة يتعيّن وقفها على الفور. كما يتعيّن إلغاء أية تشريعات أو مراسيم تحط من قدر أية مجموعة أو فئة، وبصفة خاصة النساء والأقليات. لا ينبغي أن يكون هناك أي تمييز بحق أي شخص على أساس العرق أو الدين أو النوع أو أي اعتبار آخر أو إنكار حق من حقوقهم لهذا الاعتبار. يتعيّن إلغاء أية قوانين تمييزية ضد النساء، كما يتعيّن أن تصادق الحكومة على الاتفاقية الخاص بإلقضاء على التمييز ضد المرأة (CEDAW).

وترى المنظمة أنه لضمان كفالة احترام وحماية حقوق الإنسان الأساسية لجميع السودانيين، يتعيّن أن يتضمن أي اتفاق للسلام على قيام هيئة رقابة دولية لمراقبة أية شكاوى بانتهاك الحقوق، وذلك على قرار الهيئة التي وافق الطرفان على قيامها لمراقبة انتهاكات وقف إطلاق النار أو الاعتداءات ضد المدنيين. إن مهمة مراقبة وضع حقوق الإنسان لهي مهمة لا تقل أهمية بأي شكل عن مراقبة وقف اطلاق النار أو أي عنصر آخر من عناصر تحقيق السلام، شريطة أن لا تخضع لهيمنة الحكومة أو مؤسساتها بأي شكل.

إن أي اتفاق للسلام يتعيّن أيضاً أن يشتمل على ضمانات حقيقية لحماية حقوق الإنسان لكافة السودانيين، بما فيها حقهم في المشاركة الكاملة في العملية السياسية خلال المرحلة التالية للاتفاق. وإلى حين الوصول لإتفاق فمن المهم إتاحة الفرصة للسودانيين جميعاً، عبر قواهم السياسية ومنظماتهم للمجتمع المدني، للتعبير عن آرائهم في ما يجري من تفاوض، وإعطاء هذه الآراء قيمتها كيما يجيء الاتفاق معبّراً عن جميع المعنيين بالأمر. فوق ذلك فان إقصاء الآخرين ربما يحملهم على عدم الاعتراف بما يتم التوصل إليه من اتفاق أو التمرد والثورة عليه بما في ذلك التمرد العسكري، كما هو واضح في الأزمة في دارفور وغيرها من مناطق السودان.

إن الاتفاقات التي أمكن تحقيقها حتى الآن تشتمل على إجراء انتخابات حرة عند نهاية الفترة الانتقالية. وتعتقد المنظمة أن وجود هيئة رقابة مستقلة أمر شديد الأهمية في ما يتعلق بمستقبل الانتخابات الحرة التي يزمع إجراؤها عند نهاية الفترة الانتقالية التالية للاتفاق أو أثناءها. وفي غياب مثل هذه الرقابة يمكن للحكومة مواصلة انتهاكها للحقوق والحريات في الشمال ، الأمر الذي سيفقد أية انتخابات قادمة من قيمتها، ويهدّد الفرصة القائمة للتحول الديمقراطي. لقد ظل حزب المؤتمر الوطني الحاكم (ذو التوجه الإسلامي) ممسكاً بزمام الأمور في البلاد منذ يونيو 1989، وظل يعتمد خلال هذه الفترة على إمكانيات الدولة وأدواتها في بسط نفوذه وإضعاف خصومه، والسيطرة والتحكّم في الحركة النقابية والطلابية بالتعيين والإقصاء وعمليات الانتخابات المزيّفة. لا يتعيّن إتاحة الفرصة للنظام الحاكم للمضي في ممارساته السابقة، ووجود هيئة مستقلة لمراقبة حالة حقوق الإنسان هو أحد الوسائل المعينة في هذا الصدد.

وتعتقد المنظمة إن مسألة المجموعات المسلحة والمليشيات ووضع الأجهزة الأمنية والشرطية العديدة  القائمة يتعيّن ايلاءها اهتماماً أكبر ومعالجتها بصورة لا تجعل منها مصدر تهديد لأي اتفاق يمكن الوصول إليه أو للمواطنين. ويوجد الآن ما يزيد عن ثلاثين مجموعة جنوبية مسلحة مستقلة عن الحركة/الجيش الشعبي لتحرير السودان، وتحظي كثير منها بمساندة الحكومة. معظم هذه المجموعات كانت في الأصل جزءاً من الجيش الشعبي قبل أن تنشق عنه في 1991 بسبب اتهامات للجيش الشعبي بانتهاك حقوق الإنسان أو بسبب إغراءات الحكومة في الشمال. في مايو من العام الماضي غابت الحركة الشعبية عن حضور مؤتمر دعا له مجلس الكنائس السوداني لتحقيق الصلح بين هذه المجموعات والحركة. والواضح أن الحركة راغبة في معالجة هذه المسألة بالتفاوض مع كل مجموعة على حدة واستيعابها داخل البناء التنظيمي الواحد للحركة. غير أن هذا الاتجاه، حتّى في حال نجاحه، سيؤدي إلى تعزيز التنظيم السياسي الواحد في الجنوب، الأمر الذي يعوّق فرصة تحقيق ديمقراطية حقيقية.

وفي الشمال تحتفظ الحكومة بمجموعاتها المسلحة، سواء المجموعات التي شاركت أصلاً في تنفيذ انقلاب يونيو 1989، أو التنظيمات العسكرية شبه الرسمية كقوات الدفاع الشعبي، أو المجموعات القبلية المسلحة كتلك التي تنشط في دارفور بغرب السودان (الجنجويد). كما أنشأت الحكومة عدداً كبيراً من الأجهزة الأمنية والشرطية غير تلك المتعارف عليها، والتي يتولى أمرها مسئولون في الحزب الحاكم. إن استمرار بقاء هذه المجموعات والأجهزة سيظل مصدر تهديد دائم لحقوق المواطنين وحرياتهم، ولا بد من أن ينص أي اتفاق للسلام على إلغائها ونزع سلاحها.

توصيات:

تدعو المنظمة السودانية لحقوق الإنسان ايغاد، الترويكا، وأطراف التفاوض، إضافة إلى المعارضة الديمقراطية السودانية ومنظمات المجتمع المدني، إلى أهمية أن يتضمن أي اتفاق للسلام على ما يلي:

- التحقيق في الاتهامات المتعلقة بانتهاك حقوق الإنسان الدولية والقانون الدولي الموجهة لأي من طرفي الصراع، ومحاسبة كل من تثبت عليه الاتهامات أمام قضاء مستقل.

- الكشف عن التجاوزات والانتهاكات التي أرتكبها أطراف الصراع منذ اندلاعه في 1983، وتوثيقها ونشرها.

- إعطاء أهمية وأولوية خاصة لإقامة نظام قضائي مستقل وفعّال.

- أن يكون الحق في الحكم الذاتي أو تقرير المصير حقاً مكفولاً لكافة الأقليات والمجموعات المهمّشة.

- إقامة هيئة دولية لمراقبة أوضاع حقوق الإنسان خلال الفترة الانتقالية، مسئولة أمام المفوضية العليا لحقوق الإنسان، تتمتع بالوسائل والآليات اللازمة لصيانة حقوق الإنسان.

- السماح لمجموعات حقوق الإنسان والمنظمات الديمقراطية بممارسة أنشطة حقوق الإنسان دون رقابة حكومية.

- مراجعة القوانين والتشريعات التي تطبقها الحكومة (وكذا تلك التي ستعتمدها الحكومة الإقليمية في الجنوب) لضمان انسجامها مع مباديء حقوق الإنسان الدولية، وإزالة كافة القيود أمام حرية منظمات المجتمع المدني، خلال عامين من التوقيع على اتفاق السلام. وإلغاء كافة القوانين غير الديمقراطية (أنظر -على سبيل المثال- المشروعات المقدمة من نقابة المحامين الديمقراطية، Justice Africa، والمنظمة السودانية لحقوق الإنسان - القاهرة حول إصلاح قوانين السودان في فترة الانتقال إلى الديمقراطية).

- التوقيع على الاتفاقية الخاصة بإلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة، وغيرها من الاتفاقيات الخاصة بحقوق الإنسان التي لم توقّع عليها الحكومة بعد، وضمان تقيّد الحكومة بما تتضمن عليه الاتفاقيات.

- إجراء انتخابات على المستوي المحلي، والاقليمي والمركزي لشغل المواقع السياسية بعد عامين أو ثلاثة -على الأكثر- من التوقيع على اتفاق السلام، وأن لا يتم إرجاء ذلك إلى نهاية الفترة الانتقالية. وأن يتم النص على إقامة هذه الانتخابات تحت إشراف ورقابة دولية.

- تشجيع تحقيق مصالحة بين المجموعات الجنوبية المختلفة، من خلال مؤتمر جامع، شريطة أن لا يتم إغفال مبدأ المحاسبة في التجاوزات والانتهاكات الجسيمة التي جرى ارتكابها من قبل أي من المجموعات.

- تسوية وضع المجموعات المسلحة القائمة، وتسريحها واستيعاب أفرادها في برامج تنموية تُرصد لها الإمكانات اللازمة.

- دمقرطة القوات النظامية السودانية بمواثيق الأمم المتحدة المتعلقة بتطبيق القانون.

- إلغاء الأجهزة الأمنية والشرطية غير الرسمية، وبصفة خاصة قوات الدفاع الشعبي، وإنشاء قوات نظامية على أسس مهنية وباستقلالية من أي تأثير سياسي أو ايديولوجي، وأن يكون أفرادها فوق أية شبهة بالارتباط أو الضلوع في تجاوزات أو انتهاكات لحقوق الإنسان أو إساءة استغلال السلطة.

- ضمان كافة حقوق أفراد القوات النظامية الذين تمّ فصلهم منذ يونيو 1989 في العودة لوظائفهم و/أو التعويض القانوني.

- إن يأتي أي اتفاق نهائي للسلام معبّراً عن مجمل أطراف الصراع في السودان، وليس على طرفين إثنين فقط.
حالة حقوق الإنسان في السودان

الفترة 1 أكتوبر 2003 - 31 يناير 2004

خلال فترة الأربعة أشهر الماضية التي يغطيها هذا التقرير، طرأ بعض التقدم في مجال حقوق الإنسان في السودان، غير إن حالتها تبقى مع ذلك دون ما هو مطلوب بكثير. لقد ظلت حالة الطواريء قائمة، وتواصل تقييد العديد من الحقوق والحريات، واستمرت عمليات الاعتقال الاعتباطي، لا سيما في غرب السودان، وتعرضت ست صحف للتعطيل المؤقت أو المتواصل. وكان اقليم دارفور بغرب السودان الأكثر عرضة للانتهاكات، وأدي تصعيد الحكومة والمليشيات التابعة لها للعمليات العسكرية إلى ارتفاع أعداد المتأثرين بالحرب لنحو مليون مواطن.

ويأتي من بين أبرز الايجابيات التي شهدتها الفترة مصادقة الحكومة على الاتفاقية الدولية الخاصة بحظر الألغام المضادة للأفراد، ورفع القيود عن حركة تنقل النساء، وتجديد العمل بوقف اطلاق النار في جبال النوبة وجنوب السودان، وبدأ الحركة الشعبية لتحرير السودان في تسريح الأطفال المجندين.

ففي 13 أكتوبر أعلنت الحكومة عن مصادقتها للإتفاقية الدولية الخاصة بحظر استخدام، وحيازة، وانتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد، وتدمير ما هو متوفر منها، والمعروفة باتفاقية اوتاوا. بذلك الاعلان يصبح السودان الدولة رقم 140 التي تصادق على الاتفاقية. ويبدأ سريان إلتزام الحكومة بمتطلبات الاتفاقية اعتباراً من الأول من إبريل القادم، وسوف يتعيّن عليها تطهير كافة مناطق الألغام خلال عشر سنوات تنتهي في أول أبريل 2014.

وفي 13 نوفمبر أقر مجلس الوزراء في السودان على حق المرأة في التنقل بين الولايات والدول، دون حجر أو تقييد بدون مسوق قانوني. وقالت مسئولة حكومية (وزيرة الرعاية الاجتماعية) إن الدواعي التي فرضت تقييد حق المرأة في التنقل قد انتفت، وإن السودان غدا يتمتع بأمن وطمأنينة تتيح حرية التنقل للمواطنين كافة رجالاً ونساء، على الرغم من أن تقييد حق المرأة في التنقل منفردة (ضمن حقوق أخرى عديدة) ظل قائماً إستناداً على تفسيرات دينية وليس مبررات أمنية. (أنظر بيان المنظمة في هذا الشأن)

وفي 27 نوفمبر وقّعت الحكومة والحركة الشعبية لتحرير السودان اتفاقاً لتمديد وقف لإطلاق النار دخل حيز التنفيذ قبل ستة أشهر. سري الاتفاق الجديد لشهرين، أمل الوسطاء في التوصل لاتفاق سلام نهائي أثناءها، ثم جرى تجديد الاتفاق بشكل موقوت مرة أخرى على أمل التوصل لوقف إطلاق نار نهائي عند التوصل لاتفاق سلام.

وفي 24 ديسمبر وقّع رئيس التجمع الوطني الديمقراطي المعارض ونائب الرئيس السوداني اتفاقاً في جدة تضمن دعم ما ورد في الاتفاق الإطاري لماشاكوس في يوليو 2002 ومنه الاتفاق على وحدة السودان وحق تقرير المصير وعلاقة الدين بالدولة والدعوة لنظام حكم ديمقراطي متعدّد على أساس جمهورية رئاسية. ودعا الاتفاق لإيجاد آلية للحوار بين الحكومة والتجمع. غير أن الاتفاق كان محل انتقاد من قبل معارضين بينهم أعضاء في التجمع الوطني الديمقراطي. اعترضت الانتقادات على ما تضمنت عليه الاتفاقية من قبول بالوضع الراهن لقوات الحكومة وأجهزتها الأمنية، فحسب ما جاء في مقررات التجمع الوطني الديمقراطي يتعيّن تصحيح أوضاع الأفراد الذين جرى فصلهم بشكل غير قانوني من قبل أنقلاب 1989. كما اعترضت الانتقادات على اعتماد نظام رئاسي خلال فترة الإنتقال إلى الديمقراطية، وأكدت على الحاجة لاعتماد رئيس لمجلس الدولة على نحو ما كان قائماً إبان الحكم الديمقراطي، والحاجة لتقديم كافة الأشخاص، دون استثناء، الذين أساءوا استخدام السلطة طوال حكم الجبهة القومية الإسلامية (1989 وحتّى الوقت الراهن) أمام المحاكمة.

وفي 20 يناير جدّدت الحكومة والحركة الشعبية للمرة الخامسة اتفاق وقف إطلاق النار بين الطرفين في جبال النوبة لستة أشهر تنتهي في 19 يوليو 2004. كان الاتفاق قد  جرى توقيعه أول مرة في سويسرا في 19 ديسمبر 2001. وييسّر الاتفاق للجنة عسكرية مشتركة يرأسها نرويجي مراقبة ووقف العدائيات وضمان حرية حركة المواطنين والسلع والبضائع والمساعدات الإنسانية وتأمين المناطق والطرق الحيوية ودعم مشروعات تنموية تهدف لتهيئة المناخ لإحلال سلام عادل وشامل،  بجانب المهام الأخرى المتعلقة بوقف إطلاق النار وتطبيق مباديء الاتفاق.

وفي 22 يناير قامت الحركة الشعبية لتحرير السودان بتسريح 94 طفلاً في غرب أعالي النيل بجنوب السودان من الخدمة العسكرية في جيشها وإعادتهم إلى أسرهم في خطوة لتسريح كافة الأطفال الذين ينخرطون في نشاطها العسكري والذين تقدرهم الأمم المتحدة (اليونيسيف) عددهم  ب 800 طفل. وإذ ترحب المنظمة بهذه الخطوة فإنها تدعو الحكومة في السودان إلى إتخاذ خطوة مشابهة بوقف التجنيد العسكري الإلزامي للطلاب، وبصفة خاصة لمن هم دون سن الثامنة عشر. يجدر بالذكر أن الجهود التي كانت قد قامت بها منظمة اليونيسيف أفلحت في تسريح نحو 1200 طفل من العمل العسكري في صفوف الجيش الشعبي لتحرير السودان منذ أواخر عام 2001. وتدعو المنظمة السودانية لحقوق الإنسان - القاهرة المجتمع الدولي لرصد موارد مالية لإقامة مشروعات تستوعب هؤلاء الأطفال كي لا يعودوا من جديد إلى حمل السلاح.

وخلال الأشهر الأربعة الماضية جرى إحراز تقدّم في محادثات السلام بين الحكومة والحركة الشعبية لتحرير السودان، وهي المحادثات التي ترعاها مجموعة ايغاد وشركاؤها. (أنظر للتقرير المنفصل)

غير أن الحكومة واصلت خلال ذات الفترة انتهاكها للحقوق والحريات، وزادت من تصعيد الحرب الأهلية في غرب السودان، وما فتئت تؤكد تمسكها بمشروع الدولة الدينية.

ففي 3 أكتوبر أكد الرئيس السوداني تمسك حكومته بمشروعها للدولة الدينية. وفي افتتاح مؤتمر شبابي عقده الحزب الحاكم تحت شعار: الشباب رواد الفكر وصناع السلام، تزعم البشير تظاهرة شبابية ردد خلالها هتافات وأشعار تؤكد أن لا تنازل عن المشروع الديني، وهتف البشير قائلاً:

في سبيل الله قمنا نبتغي رفع اللواء

لا لدنيا قد عملنا، نحن للدين فداء

فليعد للدين مجده، وليعد للدين عزه

أو ترق فيه الدماء .. أو ترق فيه الدماء

وفي 7 نوفمبر أعلن رئيس الدولة، عمر البشير، أن حكومته لن تتخلى عن قوات الدفاع الشعبي حتّى بعد التوصل إلى اتفاق سلام ينهي الحرب الأهلية في جنوب السودان. وقال خلال مخاطبته للقاء جماهيري في مدينة الأبيض إن هذه القوات ستلعب دوراً في المرحلة التالية تماماً كما "لعبت دوراً كبيراً في المرحلة السابقة". وكانت قوات الدفاع الشعبي، وهي مليشيات حكومية،  قد جرى إنشاؤها في مطلع التسعينات لإعانة الحكومة في حربها في الجنوب. وتتمتع هذه القوات، التي يشكّل المتطوعون الإسلاميون قوامها، بسجل سييء في الحرب إذ ظل يعهد لها بمهام انتقامية من نحو تدمير وحرق القرى والمزارع وارتكاب المجازر بحق المدنيين واختطاف النساء والأطفال. وحيث أن الحكومة برّرت الحاجة لها بوجود الحرب الأهلية في الجنوب فإن الإبقاء عليها بعد التوصل إلى سلام يثير الشكوك في نوايا الحكومة.

وفي 13 يناير أكد الرئيس السوداني أن مفاوضات السلام مع الحركة الشعبية لتحرير السودان لن تؤدي إلى التنازل عن تطبيق الشريعة في الشمال. وقال في تصريحات بثتها الإذاعة الرسمية إن الوفد الحكومي المفاوض في نيفاشا بكينيا تلقّى تعليمات للتقيّد بثلاث خطوط رئيسية: عدم التخلي عن الشريعة، وعدم تفكيك شمال السودان والتأكيد على وحدة البلاد.

حرية الصحافة والتعبير:

في 7 أكتوبر أصدرت السلطات  قراراً بمنع صحيفة "الأزمنة" اليومية من الصدور حتى إشعار آخر، وذلك بسبب نشرها تقريراً حول قوات الدفاع الشعبي اعتبره الجيش غير صحيحاً. كان التقرير الذي نشرته الصحيفة قد أشار إلى إمكانية حل قوات الدفاع الشعبي حال توقيع اتفاق سلام بين الحكومة والحركة الشعبية لتحرير السودان، وهو ما ينفيه الجيش الحكومي.

وفي نفس اليوم منعت السلطات صحيفة "الصحافة" اليومية المستقلة من الصدور لثلاثة أيام بسبب نشرها اعلاناً تجارياً لإحدى شركات الخطوط الجوية إعتبرته السلطات إعلاناً للخمور.

تزامن هذان القراران مع إطلاق الصحافيين السودانيين لحملة احتجاج واسعة ضد ظاهرة حظر صدور الصحف وتوقيفها التي تفاقمت في الفترة الأخيرة لتطال ستة صحف، هي "رأي الشعب"، "الوطن"، "الخرطوم مونيتور"، "ألوان"، الأزمنة" و"الصحافة" إضافة إلى صحيفة سابعة "الصباحية" منعت بدورها من الصدور رغم حصولها على التراخيص اللازمة. وطالبت الحملة بحشد الجهود للدفاع عن حرية الصحافة وحق التعبير باعتبارهما من الحريات الأساسية التي تنص عليها المواثيق الدولية، وللعمل من أجل رفع الحظر عن الصحف الموقوفة وإلغاء القوانين التي تقيد الحريات الصحفية. قام بالتوقيع على مذكرة الصحفيين 35 صحافياً يمثلون 17 صحيفة سياسية.

وقال الصحافيون في بيان حمل توقيعهم أن الصحف تخضع لرقابة دائمة رغم قرار رئيس الجمهورية في أغسطس الماضي برفع الرقابة عن الصحف.

وفي يوم الأحد 16 نوفمبر أصدرت السلطات قراراً بمنع صحيفة "الأيام" عن الصدور إثر إدعاء جهاز الأمن الوطني أن الصحيفة تتبنى خطاً يؤثر سلباً على الأمن والاستقرار والتماسك الديني والاجتماعي بالبلاد. وبعد نحو أسبوع من الاحتجاجات الواسعة ضد القرار اضطرت الحكومة للسماح للصحيفة بالصدور في 23 نوفمبر. وقالت النيابة العامة، التي كانت قد أصدرت قرار ايقاف الصحيفة، إن القرار كان مخالفاً للقانون. غير أن السلطات أمرت بوقف الصحيفة مجدداً في الثاني من ديسمبر. وفي 25 يناير ونتيجة لوساطة قام بها بعض الأفراد، وافق مدير جهاز الأمن السوداني على التنازل عن الدعوى التي رفعها الجهاز ضد الصحيفة "بالتحريض ضد الدولة والإخلال بالأمن الاجتماعي" وكانت سبباً في تعطيلها.

وفي 23 نوفمبر شرعت الهيئة القومية للاتصالات السودانية، وهي هيئة حكومية، في تركيب أجهزة للرقابة على المواقع في شبكة الانترنت في البلاد. ومع أن الهيئة وصفت هذه الخطوة بكونها "محاولة للحفاظ على الأخلاق وثبات الأمة، ومنع الانحلال الخلقي" إلا أن هناك شكوك في حقيقة نوايا الهيئة.

وفي 24 نوفمبر قررت السلطات إيقاف صحيفة "الخرطوم مونيتور" بدعوى أن نهج الصحيفة ومسارها لا يخدم قضية الوطن والمواطنين ولا يحقق الاستقرار. كانت الصحيفة قد نشرت موضوعاً يتعلق بالرق في السودان، وآخر يطعن في استقلالية القضاء.

وفي 16 ديسمبر داهمت قوات الشرطة مكتب قناة "الجزيرة" في الخرطوم واستولت على معدات إذاعية، وذلك كرد فعل على التغطية الخبرية التي قدمتها القناة للشئون السودانية. كما قامت الشرطة باعتقال مدير المكتب إسلام صالح. وفي وقت لاحق قررت السلطات إغلاق المكتب دون إبداء أي سبب. تم إطلاق سراح مدير المكتب بعد نحو أسبوع في 24 ديسمبر

وفي 27 ديسمبر قررت محكمة جنايات الخرطوم شمال سحب ترخيص صحيفة "القمة" الرياضية، وذلك في استجابة لطلب المجلس القومي للصحافة.

وفي 14 يناير اعتقلت الشرطة في الخرطوم محجوب محمد صالح رئيس تحرير صحيفة الأيام الموقوفة عن الصدور، بدعوى عدم الإيفاء بالإلتزامات الضريبية المفروضة على الصحيفة، على الرغم من تقدمه قبل يومين من اعتقاله بإستئناف ضد الضريبة. وطلبت السلطات أن يدفع صالح 100 مليون جنيه للإفراج عنه. أمكن إطلاق سراح صالح، البالغ من العمر 85 عاماً، في اليوم التالي بعدما نجحت حملة أطلقها أصدقاء له في جمع المبلغ المطلوب. وهناك اعتقاد واسع بأن ما تعرّض له رئيس تحرير الأيام كان جزءاً من الحملة التي تشنها الحكومة ضد الصحيفة المعروفة بميولها اليسارية.

وفي 21 ديسمبر رفع العاملون في صحيفة "الأيام"، وعددهم 69 عاملاً، مذكرة لرئيس الدولة يطالبون فيها السماح للصحيفة بمعاودة الصدور. وطالب العاملون، الذين لحق بهم الضرر نتيجة لتوقيف الصحيفة، في مذكرتهم السلطات بتقديم تعويضات مادية لهم نتجة للأضرار التي حاقت بهم بسبب قرار الإيقاف الجائر.

الحريات العامة وحق التنظيم والتجمع السلمي:

في 29 أكتوبر قرر مسجل التنظيمات والأحزاب السياسية إلغاء الإخطار الذي يسمح لتنظيم مؤتمر البجا بممارسة نشاطه السياسي. جاء القرار متذرعاً بأن التنظيم لم يلتزم بالأسس التي نال بموجبها رخصة ممارسة نشاطه بسبب وجود ذراع عسكري له في الخارج.

وخلال شهري نوفمبر وديسمبر قامت السلطات باعتقال العشرات من أعضاء حزب المؤتمر الشعبي في الخرطوم ومدن اقليم دارفور متهمة الحزب بدعمه للتمرد الذي يشهده الاقليم، وهو اتهام ينفيه المؤتمر الشعبي.

وفي 23 نوفمبر هدّد نائب الرئيس السوداني، علي عثمان طه، بحل حزب المؤتمر الشعبي المعارض مجدّداً، متهماً رئيس الحزب بتشجيع التمرد في اقليم دارفور. وكان رئيس الحزب قد جرى إطلاق سراحه في 13 أكتوبر بعد ثلاث سنوات من الحجز والإقامة الجبرية إثر توقيع حزبه لبروتوكول اتفاق مع الحركة الشعبية لتحرير السودان.

وفي الأسبوع الثاني من ديسمبر قامت السلطات الأمنية باستدعاء عدد من قيادات الحزب الشيوعي، من بينهم يوسف حسين، صديق يوسف، د. رشاد حامد، ومحمد إبراهيم كبج وحذرتهم من إجراء أي مراسم استقبال شعبي للقيادية بالحزب فاطمة أحمد إبراهيم في مطار الخرطوم عند عودتها من المنفى. وطالبت السلطات الأمنية المسئولين الحزبيين بأن يقتصر استقبال القيادية العائدة على أعضاء اللجنة القومية للإستقبال فقط وأن يتجنبوا أي حشود جماهيرية بالمطار.

وفي 17 ديسمبر أعلنت السلطات المحلية في اقليم دارفور فرض حظر للتجوال من الساعة السابعة مساء وحتّى الساعة السابعة صباحاً في الولايات الثلاثة بالإقليم، واعلان حالة الاستنفار في صفوف القوات. والراجح أن فرض حظر التجوال قُصد منه إتاحة الفرصة لقوات الحكومة والمليشيات الموالية لها للقيام بعمليات انتقامية واسعة ضد المجموعات الإفريقية في الاقليم بعيداً عن الأعين. وبموجب قرار حظر التجوال حظرت السلطات الإجتماعات والتجمعات العامة في الولايات الثلاث.

وفي 29 ديسمبر أجاز المجلس الوطني (البرلمان الحكومي) قراراً بتمديد حالة الطواريء في البلاد لعام آخر، هو السادس على التوالي،  ينتهي بنهاية ديسمير 2004 تحت دعاوي سياسية وأمنية. ويمنح العمل بقانون الطواريء أجهزة الأمن سلطات واسعة في الاعتقال الإعتباطي لفترات قد تمتد إلى تسعة أشهر وفي إساءة استخدام سلطاتها والتنكيل بالخصوم السياسيين دون رقابة أو محاسبة، لاسيما في ظل وجود مجموعة من القوانين المقيّدة للحقوق ومنها قانون الأمن الوطني وقانون الإجراءات الجنائية لعام 1991 وقانون النظام العام. كما يمنح العمل بقانون الطواريء رئيس الدولة السلطة لتعطيل القوانين القائمة بمراسيم جمهورية.

وفي 4 يناير تعرضت مجموعة من طالبات جامعة الخرطوم لأعمال عنف واعتداء في سكنهن الجامعي على يد عناصر موالية للحكومة. وكان من بين الطالبات اللائي أصبن في الإعتداء تيسير عبد الله سعيد، رباب يوسف مختار، رباب عبد الرحمن، سارة عثمان عبد الحي، زحل خليفة محمد، عبير عبد الكريم محمد، سماري مصطفي ابراهيم، أمينة الأمين عبد القادر، نسيبة عباس علي، مناهل بشير، إيمان مريود، هاجر عصام خليل. جاءت الاعتداءات بعد قيام طالبات مواليات للحكومة-يطلق عليهن أسم مرابطات صندوق دعم الطلاب- بتهديد الطالبات واقتحام غرفهن وتفتيشها أثناء غيابهن

الاعتقالات الاعتباطية:

في 2 اكتوبر اعتقلت السلطات في مدينة بورتسودان كلاً من شارف يوسف البربري، عوض مهاجر، وعوض عبد الله من أعضاء حزب التحرير بسبب قيامهم بتوزيع منشور سياسي ينتقد اتفاق نيفاشا، جرى إطلاق سراح معتقل رابع، عثمان هارون، من ذات الحزب  في الخرطوم بعد أربعة أيام من احتجازه.

وفي 6 أكتوبر قام أفراد من الجيش الحكومي في ابوجابره بمحافظة عديلة في ولاية جنوب دارفور، باعتقال 22 مواطناً من أفراد قبيلة المعاليا وإخضاع أثنين منهما للتعذيب. جري حجز المعتقلين  ل 12 يوماً في مركز شرطة عديلة دون توجيه اتهامات لهم أو التحقيق معهم. المعتقلان محمد عبد الله آدم (طفل في السادسة عشر) والرحيمة يوسف سليمان (19 سنة) تمّ جلدهما بالسياط على ظهورهما وحرقهما بأعقاب السجائر والقطع المعدنية المحمأة. شارك في تعذيبهما نحو 10 من أفراد الأمن. المعتقلون الآخرون، والذين جرى نقلهم إلى سجن نيالا في 21 أكتوبر هم بجانب المذكورين أعلاه: محمد ابراهيم محمد، الصادق آدم إسماعيل، محمد يوسف علي، الخير محمد أحمد، ابراهيم أحمد محمد، أحمد محمد ابراهيم، ابراهيم محمد عبد الرحمن، آدم قمر الدين، حمد الشريف، حامد محمد ابراهيم، محمود عبد الله، جبريل آدم حمد، عوض الله آدم حمدان، الزين أحمد علي، مكي أحمد محمد، عبد الله شايقورا، عاصم عيسى محمد، ابراهيم عزبين، تاج الدين إسماعيل أحمد، أحمد حامد محمد.

وفي الساعات الأولى من فجر 18 ديسمبر قامت السلطات الأمنية في دارفور باعتقال عدد من القادة والناشطين السياسيين ينتمي معظمهم  لحزب المؤتمر الشعبي في الاقليم. كان من بين المعتقلين الذين أمكن معرفة أسمائهم: الخير القديل، التجاني سنين، محمد حافظ عبد الله، داؤد عطيّه، اسماعيل أبّشر عربي، وإسماعيل أبّشر حقار.

وفي 19 ديسمبر اعتقلت السلطات الأمنية في نيالا أحمد طاهر أحمد شطه، مهندس ألكترونيات، وأحمد حسن عبد الرحمن، موظف بنك، عبد الشافع عيسى مصطفي، موظف سابق بالنسيج، وعبد الرؤوف محمد عبد الله، موظف بالمنظمة السودانية للإغاثة.

وفي 21 ديسمبر أعتقلت محمد عيسى، صيدلي، وعيسى محمد باسي، مهندس، وفي 23 ديسمبر اعتقلت الفاضل عبد الله تمبور، معلم بالمرحلة الثانوية بوادي صالح، وفي 24 ديسمبر اعتقلت إسماعيل عبد الله موسى، أستاذ بجامعة النيلين.

وفي 21 ديسمبر قامت السلطات الأمنية باعتقال تسعة من القادة النقابيين بينهم إمرأة وهم: محجوب أحمد الزبير، من الله عبد الوهاب، ناصر محمد ناصر، صديق يحي، حد الريد عبد الماحي محمد عطيه (إمرأة)، علي خليفة مهدي، محمد سليمان محمد، محمد محمود، وعكاشه بابكر محمد. تم اعتقال المذكورين عند منتصف النهار من منزل أولهم في ضاحية شمبات بالخرطوم بحري. أطلق سراح النقابيين في وقت متأخر من الليل وطلب منهم الحضور لمقر الأمن صباح اليوم التالي حيث تم إبقاءهم حتى الغسق قبل أمرهم من جديد بالحضور في اليوم التالي.

وفي 28 ديسمبر جرى اعتقال مضوي ابراهيم آدم، مدير المنظمة السودانية للتنمية، وقامت السلطات عند اعتقاله بتفتيش منزله ومصادرة عدد من الوثائق الخاصة، وجهاز كمبيوتر شخصي. واقتيد آدم عند اعتقاله إلى مكان مجهول.

وفي 2 يناير قامت السلطات الأمنية بمنطقة زالنجي في دارفور باعتقال أربعة مواطنين يتحّدرون من مجموعة الفور الاثنية أثناء وجودهم في سوق المدينة. والمعتقلون هم: أديب عبد الرحمن يوسف، سعيد إمام الحاج، أرباب عبد المولى (وثلاثتهم مدرسين)، وإبراهيم عثمان (تاجر). كما اعتقلت في نفس اليوم سليمان أحمد حسين، وعلي خميس، مدير مدرسة.

وفي 5 يناير، وعلى خلفية أعمال عنف قام بها طلاب موالون للحكومة في السكن الجامعي، اعتقلت السلطات وائل طه محي الدين، الطالب بجامعة الخرطوم والناشط الحقوقي. كما تمّ في نفس اليوم اعتقال الطالب يوسف فتح الرحمن من أمام مكتب اتحاد الطلاب.

وما بين 5 و7 يناير قامت السلطات الأمنية في نيالا بدارفور باعتقال ثلاثة مواطنين ينتمون لمجموعة الزغاوة الإفريقية. والمعتقلون هم: يوسف إدريس (أعتقل في 5 يناير)، وسالم إدريس (أعتقل في 6 يناير)، وسليمان .... (أعتقل في 7 يناير). وحصلت المنظمة على معلومات تفيد بأن المعتقلين تعرضوا للمعاملة السيئة والتعذيب على أيدي رجال الأمن، وشمل ذلك الضرب والجلد وصب المياه الباردة عليهم ليلاً.

ومع أن الحكومة أعلنت في وقت سابق إطلاقها لسراح جميع المعتقلين السياسيين، إلا أن وزير الداخلية، عبد الرحيم محمد حسين، أعترف في تصريحات صحفية (صحيفة الشرق الأوسط 17 يناير)  بوجود نحو 18 سياسياً رهن الاعتقال، جلهم من قيادات حزب المؤتمر الشعبي. غير أن الرقم الذي أعترف به المسئول الحكومي يمثل رقماً شديد التواضع بالمقارنة مع أعداد المعتقلين لأسباب سياسية.

المحاكم الخاصة والعقوبات الجسدية:

في 12 نوفمبر قضت محكمة خاصة في نيالا بالإعدام شنقاً على خمسة مواطنين هم: درديمه بشرى حتاله، آدم ياسين محمد، عبد الكريم أحمد حدو، سعد أحمد محمد، وبرمه عبد الرحمن مسار. كان المذكورين، وهم من أبناء التعايشة، قد تمّ اعتقالهم في مطلع أبريل الماضي بتهمة قتل أحد أبناء قبيلة المسيرية. وحصلت المنظمة على معلومات تؤكد تعرضهم أثناء فترة اعتقالهم للتعذيب الشديد الذين تضمن الضرب بالهراوات الغليظة على الأيدي والأرجل، الجلد، وإيلاج قوارير في مناطق حساسة من أجسادهم. كان من بين الذين مارسوا أعمال التعذيب بحق المذكورين: موسى عيسى، صلاح الدين شكري، موناس بشار، ومحقق شرطة يدعي تجاني. ولم تستجب المحكمة لطلب تقدّم به محامو المتهمين لإجراء كشف طبي علي المتهمين لتأكيد التعذيب الذي مورس ضدهم.
وفي 4 ديسمبر رفضت المحكمة العليا في الخرطوم استئنافاً كان قد تقدم به مواطن أصدرت بحقه محكمة خاصة في دارفور حكماً بالإعدام في العام الماضي. وأيدت المحكمة في قرارها الحكم الذي كانت أصدرته محكمة في الضعين في 30 سبتمبر الماضي بحق بلال حامد الحبو. وينتظر 8 مواطنين آخرين تنفيذ أحكام بالإعدام أيدتها ذات المحكمة في وقت سابق وهم: عمر العجيب جباره (قضت محكمة في الضعين بإعدامه في 29 أبريل الماضي)، إبراهيم داؤد عبد الرحمن (قضت محكمة في نيالا بإعدامه في 17 مايو الماضي)، عبد الرحيم عمر زكريا (قضت محكمة في نيالا في 17 مايو بإعدامه)، إبراهيم يحي يعقوب (قضت محكمة في بُرام في 29 مايو بإعدامه)، حسن شقاف علي (قضت محكمة في نيالا في 6 يونيو الكاضي بإعدامه)، إبراهيم محمد حسين (قضت محكمة في نيالا في 8 يونيو بإعدامه)، إبراهيم أحمد عمر أبكر (قضت محكمة في كاس في 30 سبتمبر 2002 بإعدامه)، مصطفى آدم عبد الله (قضت محكمة في نيالا في 27 مارس بإعدامه).

إلى ذلك أيّدت محكمة الاستئناف حكماً بالقطع من خلاف كانت أصدرته محكمة في كاس بحق المواطن محمد إسحق محمد.

إلى ذلك يواجه صبي في السادسة عشر من عمره، هو محمد حسن حمدان، خطر تنفيذ حكم بالقطع من خلاف صدر بحقه في وقت سابق.

وفي 29 ديسمبر الماضي قضت محكمة خاصة في نيالا بإعدام سنوسي الحاج إسماعيل شنقاً.

وفي 31 ديسمبر الماضي قضت محكمة خاصة في نيالا بإعدام عيسى إسماعيل سبيل شنقاً. وكان المذكور قد أعتقل في أغسطس الماضي لتناوله الخمر ثم أُتهم لاحقاً بقتل شرطي أثناء بقائه في الحبس.

وفي 27 يناير قضت محكمة خاصة في الفاشر بإعدام الطيب على أحمد بعد إدانته بمواد تتعلق "بإثارة الحرب على الدولة وتقويض النظام الدستوري". كما قضت ذات المحكمة بسجن متهمين آخرين (هما الصادق عبد الله خميس وأحمد عيسى إسحق) في ذات القضية بالسجن لمدة 11 و7 أعوام على التوالي.

وجرياً على ما هو متّبع في هذه المحاكم الخاصة لم يسمح لأي من المذكورين أعلاه بالإستعانة بمحامي أثناء محاكمتهم، وإن كان يمكن لهم الإستعانة بمحامين في مرحلة الإستئناف.

وفي 21 يناير أمر رئيس القضاء بوقف تنفيذ عقوبة بالجلد مائة جلدة على فتاة بعد إتهامها بالزنا. عقوبة الجلد التي كانت قد صدرت العام الماضي بحق انتصار بكري عبد القادر، كان يتوقّع تنفيذها بعد يومين من قرار رئيس القضاء، بعد إمهالها لحين وضع حملها الذي تمّ في سبتمبر الماضي، وجرى إمهالها مرة أخرى في ديسمبر لإعتلال صحة المتهمة. لا يعني قرار رئيس القضاء زوال خطر تنفيذ الحكم، إذ جاء مبرراً بإعطاء فرصة للنظر في الإستئناف المقدّم من محاميها والذي يستند على كون الفتاة مسيحية وليست مسلمة وكونها قاصراً (دون سن الثامنة عشر). ومن الممكن أن ترفض محكمة الإستئناف الحجة القائلة بأن الفتاة مسيحية، لكون والدها مسلماً، وإن كانت والدتها التي أنشأتها مسيحية، إذ يدين الأبناء بديانة الأب وليس الأم وفقاً للشريعة الإسلامية.

يجدر بالذكر أن قانون العقوبات السوداني، الذي يستند على الشريعة الإسلامية وفق منظور الجماعة الإسلامية الحاكمة، يجيز توقيع عقوبات جسدية منها الجلد وبتر الأطراف. ووفقاً للمادة 146 من القانون فإن الزنا تهمة يُعاقب عليها بالقتل رجماً في حال كون المتهم/المتهمة متزوجاً، أو بالجلد 100 جلدة في حال كونه/ها غير متزوج. وفي حين يمكن أن تثبت التهمة على المرأة بواقع حملها خارج إطار الزواج فإن إثبات التهمة على الرجل يقتضي شهادة أربعة شهود.

الأوضاع في دارفور:

شهدت الأوضاع في ولايات دارفور الثلاث خلال الأشهر الأربعة الماضية تصعيداً كبيراً وتدهوراً خطيراً على المستوى الإنساني، ما أدّى إلى إرتفاع أعداد المتأثرين بالحرب الأهلية في المنطقة إلى مليون شخص، أضطر نحو 700 ألف منهم للنزوح عن بلداتهم صوب معسكرات للاجئين تحيط بعدد من المدن الكبرى أو عبر الحدود إلى دولة تشاد المجاورة.

ورغم أن حالة عدم الاستقرار التي يشهدها إقليم دارفور، وغيره من المناطق المهمّشة في البلاد، تعود إلى المظالم التي أوقعتها الحكومات المركزية بهذه المناطق وإهمال نصيبها من التنمية والسلطة إلا أن الحكومة واصلت النظر للمشلكة باعتبارها نتاجاً لأعمال عصابات للسلب والنهب. لقد كلفت مثل هذه النظرة لمشكلة الجنوب عند إندلاعها البلاد ملايين الضحايا وثروات هائلة. يزيد من المخاطر أن الحكومة قامت بانتهاز فرصة الهدنة في جنوب السودان لحشد طاقاتها العسكرية بهدف تحقيق انتصار بأي ثمن، حتّى وإن كان إزهاق آلاف الأرواح وإلحاق الأذي بملايين المدنيين الأبرياء في المنطقة.

وفي 30 ديسمبر تعهّد رئيس الدولة بالقضاء على متمردي دارفور الذين وصفهم بأنهم "عملاء وخونة ومأجورين ومارقون". وقال خلال لقاء له بوفد قيل إنه يمثل منطقة دارفور إن "أول برنامج للدولة هو القضاء على التمرد وعلى كل خارج عن القانون". جاء هذا التعهد مع إكمال الحكومة لحشد قواتها والمليشيات الموالية لها لتنفيذ هجوم عسكري واسع في دارفور. وبعد أسبوع من ذلك التعهد صرّح البشير بأنه سيتم القضاء على التمرد في دارفور قريباً وأن الحرب ستنتهي خلال أيام، فيما حدّد مسئول حكومي (والي شمال دارفور) نهاية شهر فبراير موعداً لتحقيق ذلك الهدف.

وفي 14 يناير وصف رئيس الدولة قضية دارفور بأنها "لا تعدو ما تقوم به عصابات للنهب المسلح ضد المواطنين". وقال إن ما يحدث فيها "لا يتجاوز أجزاء ضيقة من ثلاث محليّات فقط من دارفور الكبرى" وأتهم الاعلام بتضخيم القضية.

جاءت هذه التصريحات قبل يوم من إنعقاد جولة ثالثة من محادثات السلام التي يرعاها الرئيس التشادي إدريس ديبي في العاصمة أنجمينا، وهي المحادثات التي توقفت بعد يوم واحد من بدئها بعدما أعتبر ممثلو الحكومة مطالب حركة تحرير السودان "غير مقبولة". كما أستندت الحكومة في قطعها للمحادثات على وجود مجموعات عسكرية مستقلة عن الحركة تنشط في المنطقة دون إلتزام بوقف لإطلاق النار كان سارياً بين الحكومة وحركة تحرير السودان. وأعتبرت الخرطوم نشاط هذه المجموعات "انتهاكاً" لوقف إطلاق النار.

أفرز التصعيد العسكري الحكومي، لاسيما خلال شهر يناير، أوضاعاً إنسانية مأساوية للمدنيين بشكل عام ولسكان القرى بوجه خاص. فبالإضافة إلى الخسائر الكبيرة التي وقعت في أوساط المدنيين فقد تمّ تدمير البنى التحتية -الهشة أصلاً- والمؤسسات الخدمية والممتلكات بجانب الآثار الاجتماعية الخطيرة الناجمة عن عمليات النزوح الواسع.

وأدت هجمات الجيش الحكومي والمليشيات الموالية لها إلى فرار المدنيين من مئات القرى والبلدات وهجر أعمال الزراعة والحصاد، ما فاقم بدوره من حدة الأوضاع الغذائية. كما أصبحت مناطق واسعة وبصفة خاصة حول جبل مرة ووادي صالح وشمال وغرب نيالا، خالية تماماً من السكان بسبب حملات النهب والحرق والإبادة التي قامت بها المليشيات العربية المدعومة من قبل الحكومة والتي يطلق عليها أسم "الجنجويد". وأضاف النازحون مزيداً من الأعباء على مدن عاجزة في الأصل عن توفير الخدمات لساكنيها، وعلى سبيل المثال إرتفع عدد سكان مدينة زالنجي من 20 ألفاً إلى نحو 200 ألف، وفارسيلا إلى عشرة أضعاف سكانها الأصليين الذين كانوا يبلغون 8 آلاف.

الغارات الجوية ضد المدنيين:

في 1 نوفمبر قامت طائرات الحكومة بقصف مناطق في شمال دارفور، لكن شهري ديسمبر ويناير شهدا تصعيد هذه الغارات التي أودت بحياة عشرات المدنيين وتدمير العديد من القرى والبلدات.

وفي أول ديسمبر قصفت طائرة انتينوف حكومية قرى منطقة جبال نون، شمال مدينة الجنينة، وتسببت في مقتل 47 وإصابة العشرات، وكان معظم الضحايا من النساء والأطفال والمسنين. وفي 10 ديسمبر استهدفت الغارات الجوية للحكومة مدنيين كانوا يفرون من القتال المحتدم في ولاية شمال دارفور، موقعة عشرات القتلي في صفوفهم.

وفي 11 يناير أغارت الطائرات الحربية الحكومية على مدينة كورنوي وقرية فوراوية ما تسبّب في هدم أكثر من 100 منزل، قتل 25 ندنياً، وإصابة ما يزيد عن 40 بجروح.

وفي 12 يناير قامت طائرات حكومية بقصف مدينة الطين الحدودية بعد أيام قليلة من إعلان الحكومة نيتها لتدمير المدينة وإزالتها من الوجود ومطالبتها للسكان بإخلائها. وأوقعت الغارة 45 قتيلاً، معظمهم من النساء والأطفال والمسنين. استهدفت الغارة أيضاً عدداً من القرى حول المدينة.

وخلال الأسابيع الثلاث الأخيرة من يناير لم تنقطع الغارات الجوية الحكومية عن ولايات دارفور الثلاث، وكانت هذه الغارات تتم تمهيداً للهجمات البرية التي تشنها قوات الحكومة والمليشيات التابعة لها على مناطق المتمردين أو القرى والبلدات التي تعتقد الحكومة أنها تواليهم.

حول ثيولوجيا التعليم في السودان
ه م عثمان

"إن الإنسان الذي يفكر كثير لهو مصدر خطورة"

الإمبراطور فرديرك وليم الرابع، إمبراطور بروسيا - 1848

كل النظم الشمولية التي تعاقبت على حكم السودان تدخّلت بصورة أو أخرى في المنهج الدراسي، غير أن تدخّلها جميعاً كان في الغالب بصورة أقل وقعاً وخطراً بسبب غياب أو محدودية التأثير الفكري والعقائدي لديها. فنظام الفريق ابراهيم عبود (1958-1964) لم يكن له نظرية يسترشد بها حتى تكون إطاراً لمفاهيم محدّدة يجري تطبيقها على أرض الواقع الحي، ونظام مايو (1969-1985) حكمته عقلية البرجوازية الصغيرة في تأرجحها التاريخي يساراً ويميناً حتى تم له الاستقرار يميناً بصورة نهائية، ففتح بوابة الدخول الكبرى للإسلام السياسي وكان ظهور بوادر مقدماته النظرية التي استكملت حلقاتها في انقلاب يونيو 1989 أو ما سمي بثورة الإنقاذ الوطني. كان أول ما بدأت به، قبل أي مشروع آخر، التعليم، فشرعت في ما أسمته ثورة التعليم أو الثورة التعليمية لتعمل من خلالها على تشكيل وإدراك للواقع وصياغة رؤية متكاملة بفعل آليات يتم توجيهها نحو المتلقي لتنتج ذهنية يقينية دوغماتية Dogmatic  بتراكم المعلومات (تعليم بنكي) بدون ربطها بالمنهج النقدي، وذلك لقطع أي صلة تؤدي إلى الثقافة من خلال التعليم أو الفن وعلوم الحس الجمالي بصورة عامة. فالتعليم بوضعه الراهن لا يقود خريجيه إلى الفكر والثقافة فالمثقف يخلقه التعليم النقدي الذي يحول بينهم وبين التعصب، بل يخلق القابلية والاستعداد النفسي للإنضمام لحركات التعصب الفكري التي ترى انفرادها بامتلاك الحقيقة المطلقة والقول الفصل الذي لا يدانيه قول آخر، وليس للآخر الحق في القول أصلاً. ولهذا كرّس النظام منهجاً دراسياً لخدمة الأهداف الإستراتيجية البعيدة أو خيار الدولة الدينية، ففي تاريخ التعليم ودور الأنظمة الفاشية في محاولة تطويعها لخدمتها وخدمة أهداف دولتها ومشاريعها ما حدث في ايطاليا الفاشية حين أسند موسوليني إلى الفيلسوف الايطالي جيوفاني جنتلي أمور التعليم ليطبع الناشئة بدعوة الفاشية. وكان جيوفاني ممن يؤمنون بالدولة المطلقة التي تنادي بفناء الفرد فيها، وكانت الفاشية المثل الأعلى للدولة المطلقة. ولدينا انطلق أكاديميو الجبهة القومية الإسلامية في وضع منهج دولة المشروع الحضاري. كتب وزير التعليم في مجلة "التأصيل" الصادرة بتاريخ 95/2/5 "يجب أن ينبع التعليم من الدين في المقام الأول، إننا نريد أن نرى الكون كما يصفه القرآن الكريم لأن الرؤية القرآنية هي الأساس لبناء العلوم الإسلامية". كتب عبد الغني إبراهيم محمد، نائب مدير المركز القومي للمناهج والبحث التربوي (1): "تمت تنقية المنهج من المعلومات التي تضر بالعقيدة والوحدة وزيادة القدر الذي يتم تدريسه من القرآن الكريم". ولعل العبارة الأخيرة هي لتثبيت رؤية وزير التعليم العالي في المنهج، أما التنقية فهي لكل أنماط التفكير والتحليل والاستنتاج والمشاهدة. دخلت نظرية الإسلام في المنهج الدراسي أقبية المعتقلات وبيوت الأشباح تنكيلاً وتعذيباً لأحد أساتذة كلية العلوم بجامعة الخرطوم (2) لأنه يدرّس نظرية النشوء والتطور لداروين. وعليه فان المنهج عززته قوى الارهاب الفكري والبدني وجعلت منه أطروحة خارج روح العصر وإيقاعه، ويتمثل ذلك في:

1- صياغة ذهنية المتلقي بتعطيل الملكة النقدية والتساؤلية (لماذا، متى، كيف؟).

2- خلق شخصية فردية يقينية مصمّمة على قبول الواقع ولا تعمل على تغييره.

3- سيادة طريقة التلقين والحفظ والتكرار، يمليء الأساتذة والطلاب يكتبون ويحفظون ما أُملي عليهم، وعند الامتحان يكتبون ما أُملي وكُتب بعيداً عن التفاعل الدينامي وملكة التشغيل الدماغي، وهذه الطريقة تؤدي إلى تكوين اتجاهات لما تحتويه الكتب أو ما تبثه أجهزة الاعلام من أفكار أو معلومات.

4- اعتماد المنهج المتصل، وهو المنهج الذي يعتبر الدين محوراً لكل المعارف ولا توجد أي معرفة خارج ذلك الإطار (ربط قيم الدين الثابتة والمطلقة على واقع الحياة المتحوّلة أبداً والمحدودة زماناً ومكاناً) ..

5- معاداة العلوم الطبيعية بانتزاع أهم قيمها الإنسانية (الحرية، العقلانية، الشك، الموضوعية) مثال إلغاء  كتاب الأحياء الصف الثالث وما يحوي من باب "الوراثة" بكتاب الأحياء البيئية وتوزيع دراسة للوراثة مبتورة في الصف الأول والثاني  بدون الإشارة لنوع الدراسة. كما حُذفت حلقات تطور الحياة على سطح الأرض حتى ظهور الإنسان من مرحلة الأساس.

6- هيمنة الثقافة العربية الإسلامية على ثقافات المجموعات العرقية الأخرى، حيث لا يراعي المنهج هذه التعددية بل يفرض ثقافة الشمال المسلم ومعتقده، فيخلو المنهج من تأكيد ذات الآخر، ويصادر هويته الثقافية والدينية، وهذه نظرية لها جذورها التاريخية (3) أعاد المنهج صياغتها وتأصيلها من جديد.

7- الاهتمام بالكم دون الكيف، فهو تعليم على هذا النحو لا يدافع عن أي قيمة إنسانية، ويخدّر حواس الإنسان ويشل تفكيره ويبدّد طاقته في أمور لا تجديه ولا تسهم في تقدم حياته.

8- تمليك الطلاب منهجاً مبتوراً من الناحية المعرفية فأضلاع المثلث (معرفة، تدريب، جانب سلوكي) تتدافع جوانبها نحو غياب العقل لمصلحة النقل، وخلق عقلية سكونية تفصم بين المعرفة والمجتمع.

9- غياب المهارات العقلية المرتبطة بالمنهج مثل التفسير والابتكار والمقارنة والنقد وفرض الفروض وإجراء التجارب "تُدرّس الكيمياء في أغلب المدارس الثانوية نظرياً لعدم وجود المعامل المكتملة" والقدرة على استخدام المنطق والاستدلال.

10- الدعوة إلى منظومة محدّدة من الأفكار الجاهزة (الآحادية الفكرية) بدلاً من التسلح بالعقلية الموضوعية العلمية بالإتجاه نحو حوار فعّال مع الواقع، وفي حالة اختبار مع المفاهيم وتجدّدها بالممارسة والنقد الخلاق بقصد تغيير واقع الأحداث وعمل تحوّل في حياة الإنسان. كتب ابن عبد ربه "العلم علمان، علم حُمل وعلم أُستعمل" وهو يفرّق هذه التفرقة ليقرر أن مجرد العلم بغير استعماله أمر لا طائل من وراءه بل مجلبة للضرر، ولا بد للعلم أن ينتقل من مرحلة التحصيل إلى مرحلة التطبيق العلمي، فكأنما أراد المؤلف أن يقول بلغة العصر إن العلم لا يكون لذات العلم نفسه بل يكون لمنفعة الناس في تدبير معاشهم وحل مشكلاتهم الدنيوية. وعليه فليس التعليم غاية في حد ذاته وإنما لتزويد الفرد بكافة القدرات والخبرات التي تؤهل للحياة في مجتمع نام متغيّر عن طريق التربية السليمة وإكساب المعرفة التي تربطه بالمجتمع الذي يعيش فيه والعصر الذي يعيش فيه. فمادة التعليم هي الحصيلة العامة للمعرفة الإنسانية في آخر مراحلها وتطورها المستمر، والمشكلة تبرز بوضوح في نوعية المعرفة التي تتطابق مع الحياة في حركتها وفي نموها السريع، وهي المعرفة التي سأل عنها هربرت سبنسر حين قال ما هي المعرفة الأكثر نفعاً؟ كما عرفها سقراط بقوله "المعرفة التي تؤثر في عمل صاحبها". فهل منهجنا الدراسي يقودنا إلى المعرفة النافعة والمؤثرة في عمل صاحبها" فهل منهجنا الدراسي يقودنا إلى المعرفة النافعة والمؤثرة في عمل صاحبها؟ لا أعتقد أن ذلك يتأتي لأي منهج دراسي لا يكون محوره تحقيق المدى الأصيل للتقدم العلمي لتحرّر الانسان من العوز والحاجة والخوف الذي لا يتحقق إلا بالأمن ولا يتحقق الأمن ما لم تُكفل له حرية التعبير وبالتالي تحرير ضميره من وقر الاستعباد ورهبة التسلط. عندها فقط يصبح إنساناً مبدعاً . . وما كان من أمر المنهج المتصل فانه مسخّر لخدمة السلطة وتوجهاتها والمحافظة على نظامها وتأمين الخيار المستقبلي للدولة الدينية، ولا يتضمن مثل هذا المنهج ما ينمّي العقل والروح معاً.
ملاحظات في أهداف المنهج:

من المعايير المعمول بها في أهداف المناهج التعليمية:-

مقدرة المنهج على تحقيق النفع الاجتماعي مع محتواه من المادة الدراسية وطرق التدريس والوسائل التعليمية مع ارتباطه بمصادر الأهداف والتي تستمد منه المناهج أصولها وهي:

أهداف اجتماعية

طبيعة العلم

طبيعة الطالب

الاتجاهات العالمية وكل هذه الأهداف متغيرة غير جامدة، مما يفرض متابعة المتغيرات على مستوى الإنسان والعلم والعالم، وعليه فان رسم وإعداد المناهج لم يعد عملاً يقوم به فرد أو مجموعة من فوق المكاتب أو في صورة لجان يحاور أفرادها بعضهم بعضاً في محتوى المنهج هذا أو ذاك، إنما صار عملاً علمياً يضطلع بالجزء الأكبر منه أكاديميات ومراكز بحوث، غير أن المنهج لدينا وُضع لخدمة التوجه السياسي بعيداً عن المعلّم المنفذ له، وبعيداً عن التجربة والملاحظة. على أغلفة الكتب الدراسية الأسماء اللامعة لوجوه الإنتماء وأخرى تفتقر للأمانة العلمية أو الوجهة الفكرية أو النقاء الأكاديمي، فأهداف المرحلة الثانوية حسب ما ورد في كتاب دليل المنهج الصادر من المركز القومي للمناهج، صفحة (5) "1- أن تسهم المدرسة في تعزيز وتنمية العقيدة والأخلاق الدينية وتبصيرهم بتعاليم الدين وتربيتهم على هدي الدين لبناء الشخصية المؤمنة العابدة لله"، "2- تقوية روح الجهاد والدفاع عن العقيدة ومكاسب الأمة بما يحقق الرسالة الحضارية، ثم بعد ذلك تتوالى الأهداف لكل مادة على حدة وكل الأهداف تتكرر فيها نفس المقولات إلى أن نصل للعلوم الطبيعية (صفحة 21) وتتكرر نفس الأهداف في الفيزياء والأحياء إلخ .. وتتجافى هذه الأهداف مع مواصفات الجودة لأي منهج دراسي. إن الأهداف المنشودة يتعيّن أن تكون واضحة لا غموض فيها، وأن تكون ممكنة التحقيق من خلال العملية التربوية مع مراعاة مستوى نضج الطالب وخبراته السابقة وقدراته العقلية. إن ملاحظات الاستبيان الذي أجري لشريحة محدودة حول أغلب كتب مرحلة الأساس خاصة مقرر الفقه والعقيدة تضمّنت على إشارات لكبر حجم المادة المقررة على التلاميذ وإلى صعوبة لغة الكتابة وللحاجة إلى تبسيط اللغة والمحتوى، إلا أنه استمر العمل في تدريس المنهج على نحو ما وضع على هدي إسلامية المعرفة وأسلمة المعرفة.
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